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قانون اتحادي رقم (24) لسنة 2006م
في شأن حمایة المستھلك

نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین

المعدلة لھ، وعلى قانون المعاملات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون الاتحادي
رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظیم شؤون الصناعة والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع

الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظیم الوكالات التجاریة والقوانین
المعدلة لھ، وعلى قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون

العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن
العلامات التجاریة والقوانین المعدلة لھ، وعلى قانون المعاملات التجاریة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وعلى

القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء ھیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003
بإنشاء الھیئة الاتحادیة للجمارك، وبناءً على ما عرضتھ وزیرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول: تعاریف

المادة (1):
في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقُصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك:

دولة الإمارات العربیة المتحدة.الدولة:

وزارة الاقتصاد.الوزارة:

وزیر الاقتصاد.الوزیر:

اللجنة العلیا لحمایة المستھلك.اللجنة:

إدارة حمایة المستھلك في الوزارة.الإدارة:

السلطة المحلیة المختصة في الإمارة المعنیة التي ینُاط بھا تطبیق أحكام ھذا القانون.السلطة المختصة:

المواصفات التي تعتمدھا ھیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس، ویشُار إلیھا بعبارة: (مواصفات قیاسیةالمواصفات القیاسیة المعتمدة:
لدولة الإمارات العربیة المتحدة).

 لحاجتھ الشخصیة أو حاجاتكًل من یحصل على سلعة أو خدمة - بمقابل أو بدون مقابل - إشباعاالمستھلك:
الآخرین.

 قانون اتحادي رقم (24) لسنة 2006م � شأن
حماية المستهلك
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كل شخص طبیعي أو معنوي یقُدم الخدمة أو المعلومات أو یصُنع السلعة أو یوزعھا أو یتُاجر بھا أو یبیعھاالمزود:
أو یوردھا أو یصُدرھا أو یتدخل في إنتاجھا أو تداولھا.

كل من یعُلن عن السلعة أو الخدمة أو یرُوج لھا باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعایة.المُعلن:

مُنتج صناعي أو زراعي أو حیواني أو تحویلي بما في ذلك العناصر الأولیة للمواد والمكونات الداخلة فيالسلعة:
المنتج.

كل عمل تقُدمھ أیة جھة للمستھلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر.الخدمة:

ویشمل سعر البیع أو بدل الإیجار أو الاستعمال.السعر:

الباب الثاني: اللجنة العلیا لحمایة المستھلك

المادة (2):
تشُكل بناءً على اقتراح الوزیر لجنة تسمى (اللجنة العلیا لحمایة المستھلك) تكون برئاسة الوزیر، ویدخل ضمن تشكیلھا ممثلین عن

جمعیات حمایة المستھلك، ویصدر بتشكیل اللجنة وتحدید اختصاصاتھا قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3):

في حال حدوث أزمة أو ظروف غیر عادیة في السوق تؤدي لزیادة غیر طبیعیة في الأسعار یتخذ الوزیر - بناءً على توصیة اللجنة -
إجراءات من شأنھا الحد من تلك الزیادة وحمایة مصالح المستھلكین وعدم الإضرار بھم.

وتبُین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الأسس والإجراءات في تحدید ما یعُتبر زیادة غیر طبیعیة في الأسعار وحالات الاحتكار التي یجب
اتخاذ تدابیر بشأنھا.

الباب الثالث: إدارة حمایة المستھلك واختصاصاتھا

المادة (4):
تنشأ بالوزارة إدارة تسمى (إدارة حمایة المستھلك) تتولى ممارسة الاختصاصات الآتیة:

1 - الإشراف على تنفیذ السیاسة العامة لحمایة المستھلك بالتعاون مع الجھات المعنیة في الدولة.
2 - التنسیق مع الجھات المعنیة في الدولة في التصدي للممارسات التجاریة غیر المشروعة والتي تضر بالمستھلك.

3 - التنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة في نشر الوعي الاستھلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعریف المستھلكین بحقوقھم
وطرق المطالبة بھا.

4 - مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعھا.
5 - العمل على تحقیق مبدأ المنافسة الشریفة ومحاربة الاحتكار.

6 - تلقي شكاوي المستھلكین واتخاذ الإجراءات بشأنھا أو إحالتھا للجھات المختصة، ویجوز أن تقُدم الشكوى من المستھلك مباشرةً، كما
یجوز تقدیمھا من قِبل جمعیة حمایة المستھلك باعتبارھا ممثلة للمشتكي.

7 - نشر القرارات والتوصیات التي تساھم في زیادة الوعي لدى المستھلك.

الباب الرابع: التزامات المزود

المادة (5):
یلتزم المزود برد السلعة أو إبدالھا في حال اكتشاف المستھلك لعیب فیھا، ویتم الرد أو الإبدال وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون.
المادة (6):

لا یجوز للمزود عرض أو تقدیم أو الترویج أو الإعلان عن أیة سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مُضللة بحیث تلُحق الضرر
بمصلحة المستھلك أو صحتھ عند الاستعمال العادي.

المادة (7):
مع مراعاة ما تنص علیھ القوانین والأنظمة ذات الصلة یلتزم المزود لدى عرض أیة سلعة للتداول بأن یلُصق على غلافھا أو عبوتھا،
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وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بیانات عن نوع السلعة وطبیعتھا ومكوناتھا واسم المنتج وتاریخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ
وبلد التصدیر (إن وجد) وبیان كیفیة الاستعمال (إن أمكن) وتاریخ انتھاء الصلاحیة، مع إرفاق بیان تفصیلي داخل العبوة لمكونات السلعة

ومواصفاتھا وقواعد استعمالھا ومخاطرھا وغیر ذلك من البیانات باللغة العربیة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا
القانون.

وإذا كان استعمال السلعة ینطوي على خطورة وجب التنبیھ إلى ذلك بشكل ظاھر.
المادة (8):

یلتزم المزود لدى عرض أیة سلعة للتداول بتدوین السعر علیھا بشكل ظاھر أو الإعلان عنھ بشكل بارز في مكان عرض السلعة،
وللمستھلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحدید نوع السلعة وسعرھا وأیة بیانات أخرى تحُددھا اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون.
المادة (9):

یسُأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستھلاكھا كما یسُأل عن عدم توفیر قطع الغیار للسلع المعمرة خلال فترة زمنیة
محددة وعن عدم توفیر الضمانات المُعلن عنھا أو المتفق علیھا مع المستھلك، وذلك كلھ وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزیر.

وإذا كانت السلعة منتجة محلیاً قامت مسؤولیة المنتج والبائع التضامنیة عما سبق.
المادة (10):

یضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي یزود بھا المستھلك للمواصفات القیاسیة المعتمدة المعلن عنھا، كما یسأل عن عدم التقید
بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.

المادة (11):
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظیم الوكالات التجاریة وتعدیلاتھ، یلتزم كل وكیل تجاري أو موزع

بتنفیذ جمیع الضمانات التي یقُدمھا المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
كما یلتزم عند استغراقھ في تنفیذ الضمانات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة مدة تجاوز أسبوعین بتوفیر سلعة مماثلة للمستھلك

یستخدمھا دون مقابل إلى أن یقوم الوكیل بتنفیذ تلك الضمانات.
المادة (12):

یلتزم كل مزود للسلعة بتضمین عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصیانة أو الخدمة بعد البیع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنیة معینة من
ظھور عیب فیھا.

المادة (13):
یلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بھا خلال فترة زمنیة تتناسب مع طبیعة تلك الخدمة، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعھ متلقي
الخدمة، أو بأداء الخدمة ثانیة على الوجھ الصحیح، وتحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أنواع الخدمات وفترة الضمان المقررة لكل منھا.

المادة (14):
لا یجوز لأي مزود إخفاء أیة سلعة أو الامتناع عن بیعھا بقصد التحكم في سعر السوق أو أن یفرض شراء كمیات معینة منھا أو شراء سلع

أخرى معھا أو أن یتقاضى ثمناً أعلى من ثمنھا الذي تم الإعلان عنھ.
المادة (15):

مع مراعاة أحكام المادتین التالیتین من ھذا القانون والمتعلقین بحقوق المستھلك، یتعین على كل مزود فور اكتشافھ عیباً في السلعة أو
الخدمة من شأنھ الإضرار بالمستھلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة بالطریقة الصحیحة أن یبُلغ الإدارة والجھات المعنیة

والمستھلك بالأضرار المحتملة وكیفیة الوقایة منھا، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

الباب الخامس: حقوق المستھلك

المادة (16):
للمستھلك الحق في التعویض عن الأضرار الشخصیة أو المادیة وفقاً للقواعد العامة النافذة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (17):
تتمتع الإدارة بالصفة القانونیة في تمثیل المستھلك أمام القضاء، ولدى أیة جھة أخرى یقُررھا القانون.

ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، للإدارة مباشرة أیة تسویة تتعلق بحمایة المستھلكین، ویجوز التظلم من قراراتھا بھذا
الشأن لدى الوزیر.
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الباب السادس: العقوبات

المادة (18):
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر، یعُاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درھم كل من یخالف أحكام ھذا القانون
والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ، وإذا لم ینُبھ المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاھر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة

الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم.
المادة (19):

للمحكمة - في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام ھذا القانون - أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة أو
إتلاف المنتج موضوع الجریمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجھ.

المادة (20):
تحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحیح الأوضاع بما یتلاءم وأحكام ھذا القانون.

وللوزیر في حال عدم تصحیح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطھا مدة لا تجاوز أسبوعاً ورفع الأمر إلى
المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.

المادة (21):
للموظفین الذین یصدر بتحدید أسمائھم قرار من وزیر العدل بالتنسیق مع الوزیر والسلطات المختصة، صفة الضبطیة القضائیة في إثبات

الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ولھؤلاء الموظفین الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مھامھم.

المادة (22):
مع عدم الإخلال بأحكام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفاً فیھا، لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب منھ بناءً على

عرض الوزیر بالإعفاء من تطبیق بعض أحكام ھذا القانون.
المادة (23):

یصُدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لأحكام ھذا القانون، كما یصُدر الوزیر القرارات اللازمة لھذا التنفیذ.
المادة (24):

ینُشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعُمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره.

خلیفة بن زاید آل نھیان
رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتاریخ: 19 رجب 1427ھـ،
الموافق: 13/ 8/ 2006م.


